
 

 
 

 

 باسم صاحب السمو الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني، 

 أمیر دولة قطر 

  QIC (A[2026]] (11[الرقم المرجعي:  

 

 لدى مركز قطر للمال 

 المحكمة المدنیة والتجاریة

 دائرة الاستئناف

 ] QIC (F) 15 [2026][على الاستئناف من القضیة رقم 

 

 2026 یونیو 9التاریخ: 

 

  0015/2026CTFICرقم القضیة: 

                         

 
 بخصوص: السید/ جیمس بیري والسید/ آلان روبرتس بصفتھما المصفییَن المشتركَین لشركة آر تي آي لیمتید قید التصفیة

 

 و

 

 شركة آل بلس القابضة ذ.م.م. 

 مقدمة الطلب

 

       

 

 الحُكم 
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 ھیئة المحكمة:                                            

 اللورد توماس أوف كومجید، رئیس ھیئة المحكمة                                            

 القاضي السیر ویلیام بلیر           

 القاضي الدكتور حسن السید          

 --- 
 

 الأمر القضائي
 

 تقرر رفض طلب مقدمة الطلب للحصول على إذن بالاستئناف.  .1
 

 تقضي المحكمة بأن الطلب عارٍ تمامًا من الصحة ولا أساس لھ من القانون. .2
 

 الحكم          
 

") وھي إحدى الشركات التابعة لمركز  شركة آل بلستسعى شركة آل بلس القابضة ذ.م.م. (یشُار إلیھا فیما بعد باسم " .1

قطر للمال وتتبع لمجموعة دولیة كبرى من الشركات المتخصصة في إنتاج وتجارة الألومنیوم، والمتمثلة في مجموعة 

إلى  إس سي)  بي  إنترناشیونال  كومباني روسال  یونایتد  الروسیة (شركة  للشركة  النھائیة  ملكیتھا  تعود  التي  روسال 

 [2026]مر القضائي الصادر عن الدائرة الابتدائیة من جانب القاضي فریتز براند والمقید بالرقم  الاستئناف ضد الأ

QIC (F) 15  ا  في الدعوى المرفوعة من السید/ جیمس بیري والسید/ ألان روبرتس بصفتھم  2026مایو    7) بتاریخ

  ").شركة آر تي آيمصفیین قضائیین مشتركین لشركة آر تي آي المحدودة (قید التصفیة) (یشُار إلیھا فیما بعد باسم "

 

م ھذا الطلب إلى المحكمة بموجب رسالتي برید إلكتروني وُجھتا إلى قلم المحكمة بتاریخي   .2 یونیو   2و  2026مایو   30قدُِّ

على التوالي من جانب السید/ سانكالب تیواري المحامي المساعد في مكتب العماني ومشاركوه ذ.م.م (یشُار إلیھ   2026

") علمًا بأن رسالة البرید الإلكتروني الأولى قد تضمنت أسباب الاستئناف المقیدة باسم الشریك  العماني  مكتبفیما باسم "

البرید  رسائل  مع  المحكمة  وستتعامل  تیواري.  السید/  إلى  بالإضافة  العذبة  ناصر  السید/  العماني  لمكتب  الإداري 

لمتبع لتقدیم الاستئناف ضد ن ھذا ھو الإجراء االإلكتروني ھذه باعتبارھا طلبًا للحصول على إذن بالاستئناف نظرًا لأ

 قرارات الدائرة الابتدائیة.

 

لقد كان الأمر القضائي الصادر عن الدائرة الابتدائیة، على نحو ما شرحتھ الدائرة الابتدائیة بتفصیل ووضوح تامین في  .3

من لوائح الإعسار لدى مركز قطر    163، أمرًا صادرًا بموجب المادة  2026مایو    10الأسباب التي أودعتھا بتاریخ  

") وھو الأمر الذي أقر بالإجراءات القضائیة المتخذة في جیرسي  اللوائح(یشُار إلیھا فیما بعد باسم "  2005للمال لعام  

والتي عُین بمقتضاھا السید/ بیري والسید/ روبرتس مصفیین قضائیین مشتركین لشركة آر تي آي المحدودة وھي شركة  

 مسجلة في جیرسي وتعد كذلك جزءًا من مجموعة روسال.
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اقتصر الأمر القضائي على إقرار حجیة الاعتراف دون ترتیب آثار قانونیة أخرى. وقد أوضحت الدائرة الابتدائیة في   .4

الحكم الذي بینت فیھ الأسباب الموجبة لطلب الاعتراف أن المساھم الوحید في شركة آر تي آي ھو شركة آل بلس، وأن  

فیذي الوحید لشركة آل بلس، والذي أفصح بدوره بوضوح عن رغبتھ المصفیین القضائیین قد التمسا تعاون المدیر التن

في إقرار السلطات في دولة قطر واعترافھا بصلاحیات المصفیین المشتركین على النحو النظامي الصحیح. وقد أوضح  

  168دة  الحكم أیضًا أن المصفیین القضائیین المشتركین سیكونان عندئذ في وضع یسمح لھما بتقدیم طلب بموجب الما

 من اللوائح في حال لم یكن ھناك تعاون متبادل. 

 

، لكونھ  163تقضي المحكمة برفض طلب الحصول على إذن بالاستئناف ضد الأمر القضائي الصادر بموجب المادة   .5

عاریًا تمامًا من الصحة ولا أساس لھ من القانون. لا تتمتع شركة آل بلس بالصفة القانونیة للاستئناف ضد الأمر القضائي 

ئي على كونھ قرارًا یقضي بالاعتراف بالمصفیین القضائیین  . ویقتصر فحوى الأمر القضا163الصادر بموجب المادة 

المشتركین داخل ھذا الاختصاص القضائي ویمكّنھما من متابعة إجراءات الدعاوى. وفي حال قدُم طلب ضد شركة آل  

نب ، فعندئذٍ یعود الاختصاص للدائرة الابتدائیة لنظر ھذا الطلب إلى جا168بلس، على وجھ الخصوص، بموجب المادة  

 . 168مذكرات الدفاع التي ترغب شركة آل بلس في تقدیمھا بشأن الطلب المرفوع بموجب المادة 

 

أخطر قلم المحكمة مكتب العماني باعتباره الوكیل القانوني لشركة آل بلس بالوضع المتعلق بالصفة القانونیة. وإنھ لمن   .6

المؤسف للغایة عدم التزام الوكلاء القانونیین بالتوجیھات المقدمة إلیھم. ولم یكن ھناك أي أساس لتقدیم طلب أمام ھذه  

ح وكما أفاد قلم المحكمة، إلى الصفة القانونیة للاستئناف ضد الأمر القضائي المحكمة تفتقر فیھ شركة آل بلس، بوضو

   .2026مایو  7بتاریخ  163الصادر بموجب المادة 

 

تقضي المحكمة كذلك برفض الطلب المقدم لتمكین الوكیل القانوني من تقدیم دفوع شفھیة، وإنھ لِمَن دواعي الأسف أن   .7

 نلاحظ انتفاء وجود أي أساس صحیح كان یوجب تقدیم ھذا الطلب الإضافي من الأصل.  

 

یسعى قلم المحكمة في كل قضیة إلى تقدیم العون لأطراف الخصومة أمام ھذه المحكمة على نحو یتسم بالنزاھة والحیاد  .8

 ویتعین على المحامین التروي وإمعان النظر ملیًا قبل التقدم بأي طلب إلى المحكمة في مثل ھذه الظروف. التام.

 

 

 

 أصدرتھ المحكمة، 
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 [توقیع] 

 

 اللورد توماس أوف كومجید، رئیس ھیئة المحكمة 
 

 أوُدعِت نسخة موقعة من ھذا الحُكم لدى قلم المحكمة.

 

 التمثیل 

 مثلّ مقدمة الطلب مكتب العماني ومشاركوه ذ.م.م (الدوحة، قطر).


